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لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا 
  بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

مذكــرة شــفوية مؤرخــة ١٤ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٣ موجهــة مــن البعثــة الدائمـــة 
  لتركمانستان لدى الأمم المتحدة إلى رئيس اللجنة 

ـدي البعثـة الدائمـة لتركمانسـتان لـدى الأمـم المتحـدة تحياـا إلى رئيـس لجنـة مجلــس 
الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) وتتشرف بإحالة تقرير تركمانسـتان المعـد عمـلا 
بـالفقرة ٦ مـن قـرار مجلـس الأمـن ١٣٩٠ (٢٠٠٢) المـؤرخ ١٥ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ (انظــر 

المرفق). 
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مرفـق المذكـرة الشـفوية المؤرخـــة ١٤ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٣ الموجهــة مــن البعثــة 
  الدائمة لتركمانستان لدى الأمم المتحدة إلى رئيس اللجنة 

[الأصل: بالروسية] 
 تقرير تركمانستان بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٩٠ (٢٠٠٢) 

أُعد هذا التقرير عملا بالفقرة ٦ من قـرار مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة ١٣٩٠ 
(٢٠٠٢) بغرض تقديمه إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩). 

مـن أجـل تنفيـذ أحكـام الفقـرة المذكـورة مـن قـــرار مجلــس الأمــن ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، 
اتخذت تركمانستان تدابير فعالة وشاملة بغية تنسيق العمل في ما بين الأجـهزة المختصـة المعنيـة 

بالمسائل التي يتناولها التقرير المشار إليه أعلاه. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (أ) 
واتخذت تركمانستان، في سياق تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحـدة، التدابـير 
ـــن عمليــات تمويــل أعمــال إرهابيــة. واســتيفاء منــها  اللازمـة لمنـع ووقـف الحـالات الممكنـة م
ـــلا علــى منــع ووقــف عمليــات تمويــل الإرهــاب، أرســلت  لأحكـام الصكـوك الدوليـة، وعم
تركمانستان إلى المصارف والمؤسسات المالية الأخـرى معلومـات عمـن لهـم صـلات بالأنشـطة 
الإرهابيــة مــن الأشــخاص والكيانــات وأوامــر لتجميــد حســابات مثــل هــــؤلاء الأشـــخاص 

والمنظمات، وفقا لأحكام الفقرة ٢ (أ) من القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢). 
ولأغـــراض تنفيـــذ التدابـــير المنصـــوص عليـــها في الفقـــرة ٨ (ج) في القــــرار ١٣٣٣ 
ـــرة ٢ (أ) في القــرار  (٢٠٠٠)، والفقـرة ٤ (ب) في القـرار ١٢٦٧ (١٩٩٩)، فضـلا عـن الفق
١٣٩٠ (٢٠٠٢)، وعلى وجه الخصوص ما يندرج منها ضمـن اختصـاص المصـرف المركـزي 
لتركمانستان، أُجريت عملية مراجعة لحسـابات عمـلاء المصـرف، لم تسـفر عـن الكشـف عـن 
وجود أصول أو موارد مالية تملكها حركة طالبان، بما في ذلك الأمـوال المتولـدة عـن ممتلكـات 
تابعة للطالبان أو تسيطر عليها الطالبان، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو تابعة لأية مؤسسـة 
أخرى تسيطر عليها الطالبان مباشرة أو بصورة غير مباشـرة، كمـا لم يتبـين وجـود أي أصـول 
أو موارد مالية أخرى لأسامة بن لادن والأفراد والكيانات المرتبطة به علـى النحـو الـذي بينتـه 
لجنة مكافحة الإرهاب، بما في ذلك الأصول والموارد المملوكة لمنظمة �القـاعدة�، أو الأمـوال 
المتولدة عن ممتلكات تخص أسامة بـن لادن أو يسـيطر عليـها هـو أو شـركاؤه بصـورة مباشـرة 

أو غير مباشرة. 
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وفي حالـة الكشـف عـن أصـــول أو مــوارد ماليــة تخــص أشــخاصا أو مجموعــات مــن 
المذكورين أعلاه، ستتخذ جميع التدابير المنصوص عليها في الفقرات المشار إليها مـن القـرارات 

المذكورة، على النحو التالي: 
التجميــد الفــوري للأصــول والمــوارد الماليــــة الأخـــرى الـــتي تخـــص أولئـــك  - ١
الأشخاص والجماعات والمؤسسات والكيانـات، بمـا في ذلـك الأمـوال المسـتمدة مـن ممتلكـات 
تخـص الأشـخاص المذكوريـن أعـلاه أو المتولـدة عـن هـذه الممتلكـــات الــتي يســيطرون عليــها، 
بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـــرة، أو بواســطة أشــخاص يعملــون نيابــة عنــهم، أو بنــاء علــى 

توجيههم؛ 
ــــن في إقليـــم  كفالــة عــدم اســتخدام رعايــا تركمانســتان أو أشــخاص آخري - ٢

تركمانستان لهذه الأموال أو أية أموال أو أصول مالية أخرى، لصالح هؤلاء الأشخاص؛ 
الإسراع بإبلاغ المعلومات ذات الصلة إلى الهيئات المأذون لها بالكشف عنـها  - ٣
للجنـة مكافحـة الإرهـاب، مثـل نـــوع الأصــول امــدة، وأرقــام الحســابات المصرفيــة وقيمــة 

ما تحويه من عملات، على سبيل المثال. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ب) 
اتخـذت تركمانسـتان في ضـوء هـذا القـرار، تدابـير إضافيـة لزيـادة فعاليـة الرقابـــة علــى 
الحدود وضبط إصدار وثائق إثبات الهوية ووثائق السفر، دف منـع تحركـات الإرهـابيين مـن 
الأشخاص والجماعات. وأصبحت عمليات الفحص والتسجيل عنـد معـابر الحـدود أكـثر دقـة 
وصرامة، فضلا عن مراعاة انتظام تعميم القوائم المحتوية على أسماء الأشخاص الذين لم يسـمح 

بإعطائهم تأشيرات لدخول تركمانستان. 
وتجيز قوانين تركمانستان رفض الإذن بدخول شخص لأسباب تتعلـق بالمحافظـة علـى 
الأمـن الوطـني أو حفـظ النظـام العـام؛ وإذا اسـتدعت الضـرورة ذلـك مـن أجـل حمايـــة مصــالح 
مواطني تركمانستان؛ وإذا ثبـت قيامـه أثنـاء زيـارة سـابقة لتركمانسـتان بمخالفـة القوانـين الـتي 
تحـدد الوضـع القـانوني للرعايـا الأجـانب في تركمانسـتان، أو قوانـين الجمـــارك والعمــلات، أو 
مــارس أنشــطة دعائيــة ضــارة بمصــالح البــلاد؛ وإذا أدلى عنــد تقديمــه طلــــب الإذن بدخـــول 
تركمانستان ببيانات كاذبة عـن نفسـه أو فشـل في تقـديم الوثـائق المطلوبـة؛ أو اسـتنادا إلى أيـة 
أُسس أخرى منصـوص عليـها في قوانـين تركمانسـتان. وتنـص المـادة ٢٤ مـن القـانون الخـاص 
بالوضع القانوني للرعايا الأجـانب في تركمانسـتان، المـؤرخ ٨ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٣، 
على أنه يجوز رفض منح الإذن بدخول الأشخاص الأجانب إلى تركمانستان بقرار مـن وزارة 
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خارجيـة تركمانسـتان أو وزارة الداخليـة فيـها، اسـتنادا إلى عـدة أمـور مـن بينــها رفــض منــح 
توصية من وزارة الأمن القومي، وعند الضرورة، بالاتفـاق مـع أجـهزة الدولـة الأخـرى المعنيـة 

في الحالات التالية: 
من أجل المحافظة على الأمن القومي أو حفظ النظام العام؛  - ١

إذا اقتضت الضرورة ذلك من أجل حماية الحقوق والمصالح المشــروعة لمواطـني  - ٢
تركمانستان والأشخاص الآخرين؛ 

إذا ثبـت قيـام الشـــخص المعــني خــلال زيــارة ســابقة لتركمانســتان بمخالفــة  - ٣
القوانين التي تحدد الوضع القانوني للرعايا الأجانب في البـلاد، أو قوانـين الجمـارك والعمـلات، 

وكذلك إذا مارس أنشطة دعائية ضارة بمصالح تركمانستان؛ 
إذا أدلى عند تقديمه طلـب الإذن بدخـول تركمانسـتان بمعلومـات كاذبـة عـن  - ٤

نفسه أو فشل في تقديم الوثائق اللازمة؛ 
إذا كان قد سبق له ارتكاب جريمة في إقليم تركمانستان؛  ٤-١

استنادا إلى أي أُسس أخرى منصوص عليها في قوانين تركمانستان.  - ٥
وتنص المادة ٢٥ من القانون المذكور أعلاه على أنه يجوز منـع الشـخص الأجنـبي مـن 
مغادرة تركمانستان بقرار من وزارة خارجية تركمانستان أو وزارة الداخلية فيـها اسـتنادا إلى 
عدة أُسس من بينها توصيـة مـن وزارة الأمـن القومـي، وعنـد الضـرورة، بالاتفـاق مـع أجـهزة 

الدولة الأخرى المعنية، في الحالات التالية: 
إذا وجدت أُسس لتوجيه اام جنائي إلى الشـخص المعـني، إلى حـين اكتمـال  - ١

الإجراءات المتعلقة بذلك؛ 
إذا أُدين بارتكاب جريمة، إلى حين انقضاء العقوبة أو إعفائه منها؛  - ٢

إذا تعـارضت مغادرتـه مـع صـالح الأمـن القومـي، إلى حـين انقضـاء الظـــروف  - ٣
التي تحول دون رحيله؛ 

إذا نشأت ظروف أخرى تعوق رحيله طبقا لقوانين تركمانستان.  - ٤
ويجوز تأجيل مغادرة الشخص الأجنبي لتركمانســتان إلى حـين الوفـاء بالتزاماتـه الماليـة 
المرتبطـة بمصـالح حيويـة لمواطنـين تركمـــانيين أو أشــخاص آخريــن، أو لمنظمــات حكوميــة أو 

تعاونية أو اجتماعية. 
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وتنص المادة ٢٨ من القـانون نفسـه علـى الأسـباب الـتي ترتـب المسـؤولية عـن انتـهاك 
القوانين، وعلى وجه الخصـوص، علـى أن الرعايـا الأجـانب الذيـن يرتكبـون جرائـم جنائيـة أو 
مخالفات قانونية إدارية أو مخالفات أخرى على أرض تركمانستان يتحملـون المسـؤولية نفسـها 
الـتي يتحملـها رعايـا تركمانسـتان بموجـب قوانـين البلـد. وتنـص المـادة ٣١ مـن القـانون نفســه 

على أنه يمكن طرد الشخص الأجنبي من تركمانستان للأسباب التالية: 
إذا تعارضت أفعاله مع صالح الأمن القومي أو حفظ النظام العام؛  - ١

إذا كان ذلك ضروريا لحماية صحة المواطنين التركمانسـتانيين أو الأشـخاص  - ٢
الآخرين وأخلاقيام أو حقوقهم ومصالحهم المشروعة؛ 

إذا ارتكب مخالفة قانونية جسيمة تتعلق بالوضع القانوني للرعايا الأجـانب في  - ٣
تركمانستان أو تتعلق بقوانين الجمارك أو العملات أو بأية قوانين أخرى في تركمانستان. 

وتتولى إصدار قرار الإبعاد إلى خارج تركمانستان الأجهزة المعنية بالشؤون الداخليـة، 
ويكون لزاما علـى الشـخص المعـني مغـادرة تركمانسـتان خـلال الفـترة الزمنيـة المحـددة في هـذا 
القرار. ويكون الأشخاص الذين لا يغادرون البلـد عرضـة للتوقيـف والطـرد القسـري، بموافقـة 

مكتب المدعي العام. ويسمح باحتجاز هؤلاء الأشخاص للفترة التي يتطلبها تنفيذ الطرد. 
ووفقا للأحكام المتعلقة بإجراء منـح الإذن بالإقامـة الدائمـة في تركمانسـتان، المعتمـدة 
في قـرار رئيـس جمهوريـة تركمانسـتان المـؤرخ ٢٠ آب/أغسـطس ٢٠٠٢، يجـوز رفـــض منــح 

الشخص الأجنبي أو الشخص عديم الجنسية إذن الإقامة في تركمانستان في الحالات التالية: 
إذا كان قد ارتكب جريمة ضد الإنسانية؛  (أ)

إذا كان قد ارتكب جريمة أو أقيمت دعوى جنائية ضده؛  (ب)
إذا كـــانت إقامتـــه في تركمانســـتان تتعـــارض مـــع صـــالح الأمـــن القومـــــي  (ج)

لتركمانستان أو يمكن أن تضر بالنظام العام أو بالقيم الأخلاقية لمواطني البلد؛ 
إذا كــان مصابــا بفــيروس نقــص المناعــة البشــرية (الإيــدز)، أو بمــرض مــــن  (د)
ـــة وزارة صحــة تركمانســتان، أو إذا  الأمـراض الجنسـية أو الأمـراض الأخـرى الـواردة في قائم

كان مدمنا للمخدرات؛ 
إذا أدلى بمعلومات كاذبة في طلب الحصول على إذن الإقامة؛  (هـ)

إذا كان قد صدر قرار سابق بحظـر إقامتـه في تركمانسـتان، وإلى حـين انتـهاء  (و)
مدة ذلك الحظر. 
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ويجـوز اعتبـار إذن الإقامـة في تركمانسـتان لاغيـا وإبطـال سـريانه إذا كـــان الشــخص 
المعني: 

ثبت أنه أدلى بمعلومات كاذبة في طلب الحصول على إذن الإقامة؛  (أ)
قد أدين في حكم قضائي بارتكاب جريمة جسيمة؛  (ب)

ـــن القومــي  يخشـى أن يـهدد النظـام العـام أو يشـكل وجـوده خطـرا علـى الأم (ج)
للبلد؛ 

عضـوا في منظمـة إرهابيـة أو معاديـة للدولـة أو منظمـة متطرفـة، أو عضــوا في  (د)
أية منظمة إجرامية أخرى؛ 

التحق بالخدمة في القوات المسلحة أو أية قوات نظامية أخــرى لدولـة أجنبيـة،  (هـ)
باسـتثناء الحـالات الـتي يكـون فيـها ذلـك منصوصـــا عليــه في الاتفاقيــات الدوليــة الــتي تكــون 

تركمانستان طرفا فيها؛ 
مسجلا لدى إحدى مؤسسات علاج مدمني المخدرات.  (و)

ـــؤون الهجــرة وتشــديد الرقابــة علــى  ولأغـراض إحكـام سـيطرة الدولـة علـى إدارة ش
الالــتزام بــالقوانين الــتي تحكــم دخــول الرعايــا الأجــانب وعديمــي الجنســية إلى تركمانســـتان 
وخروجهم منها وبقاءهم فيها، صدر مرسوم جمهوري أنشئت بموجبه الدائرة الحكومية المعنيـة 
بتسجيل الأجانب، التي أنيطت ا مهمة مراقبة دخـول الرعايـا الأجـانب وعديمـي الجنسـية إلى 

تركمانستان وخروجهم منها وبقائهم فيها. 
ومن أجل زيادة تنظيـم دخـول الأجـانب إلى تركمانسـتان وخروجـهم منـها وبقائـهم 
فيها، وتيسير تسـجيل مكـان إقامـة الرعايـا الأجـانب وعديمـي الجنسـية، وتشـديد الرقابـة علـى 
امتثـالهم للقوانـين المعمـول ـا في تركمانسـتان، صـدر مرسـوم جمـهوري بشـــأن تحســين نظــام 
دخــول الأجــــانب إلى تركمانســـتان وخروجـــهم منـــها وبقائـــهم فيـــها، كمـــا أُنشـــئت، في 

٦ شباط/فبراير ٢٠٠٣، لجنة لمراقبة إصدار التصاريح. 
وفي الوقـت نفسـه، ومـن أجـل تشـديد الرقابـة علـى نظـام دخـــول الأجــانب وعديمــي 
الجنسية وخروجهم وبقائهم في تركمانستان، ألحق موظفون إضــافيون بمـلاك دائـرة التأشـيرات 

والسجلات التابعة لإدارة الجوازات والتعدادات في وزارة داخلية تركمانستان. 
وعملا على منع الجرائم المرتبطة بالإرهاب، تضطلع وزارة الداخليـة في تركمانسـتان، 
في إطار اختصاصها، بأنشطة تنفيذية ووقائية للكشف عن الأشخاص الذين يحتمـل أن يقومـوا 
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بأنشـطة إرهابيـة وعـن اتصـالام. وتسـعى تركمانسـتان، الـتي تديـن بشـــدة الإرهــاب الــدولي 
بوصفه شرا مستطيرا موجها ضـد البشـرية جمعـاء، ومحاولـة لتقويـض أسـس الحضـارة الحديثـة، 
إلى تعزيز التعاون مع اتمع الـدولي علـى مكافحـة الإرهـاب الـدولي. ويتحقـق تعـاون أجـهزة 
الدولة المعنية بمكافحة الإرهاب مع أجهزة وقوات مكافحة الإرهاب في البلـدان الأجنبيـة، مـن 
خلال الاتفاقات الثنائيـة والمتعـددة الأطـراف، بمـا فيـها الاتفاقـات الحكوميـة الدوليـة. ويشـكل 
عقد مثل هذه الاتفاقـات الأسـاس لإجـراء التحريـات، واتخـاذ الإجـراءات القانونيـة، والبحـث 
عـن الأشـخاص الذيـن ارتكبـوا جرائـم إرهابيـة أو غيرهـا مـن الأنشـطة. وجـرى في ٣ كـــانون 
الثاني/يناير ٢٠٠٣، التوقيع على بروتوكول بشأن التعاون بــين مجلسـي الأمـن في تركمانسـتان 

والاتحاد الروسي، اتفق فيه على إمكان قيام البلدين باتخاذ إجراءات مشتركة. 
وتشتمل وزارة الداخلية في تركمانستان على إدارة خاصة لمكافحـة الإرهـاب، يتمثـل 
أحـد واجباـا في منـع ووقـــف الأنشــطة الإرهابيــة، فضــلا عــن الأعمــال الإرهابيــة الفرديــة، 

ومكافحة الإرهاب صونا لأمن الدولة. 
وتنـص المـــادة ٢٧١ مــن قــانون تركمانســتان الجنــائي علــى المســؤولية الجنائيــة عــن 
الأعمـال الإرهابيـة، كاسـتخدام المتفجـرات، أو إشـعال حريـــق عمــدا، أو أيــة أعمــال أخــرى 
تشكل خطرا على أرواح البشر أو تسبب أضرارا مادية جسيمة، أو تترتب عليها آثـار أخـرى 
ضـارة اجتماعيـا، إذا كـان الغـرض مـن ارتكاـا تقويـض الأمـن العـام، أو ترويـع الســـكان، أو 
التأثير على أجهزة الدولة في عملية صنع القرار، كما تنص على المسؤولية الجنائية عن التـهديد 
بالقيام بالأعمال المذكورة أعــلاه تحقيقـا للأغـراض ذاـا. وبنـاء عليـه، تنشـأ المسـؤولية الجنائيـة 

عن أية أنشطة تتصل بالإعداد لارتكاب أعمال إرهابية أو بالقيام ا. 
وينص قانون تركمانستان الجنائي على أن الإجراءات الجنائية تنطبق علـى الأشـخاص 

الذين يرتكبون جرائم في إقليم تركمانستان. وتنص المادة ٧ على الآتي: 
الجرائم التي ترتكب داخل المياه الإقليمية أو اال الجوي لتركمانسـتان تعتـبر  (٢)
جرائم مرتكبة علـى أرض تركمانسـتان. ويسـري هـذا القـانون كذلـك علـى الجرائـم المرتكبـة 

على الجرف القاري أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لتركمانستان. 
الشخص الذي يرتكـب جريمـة علـى مـتن سـفينة أو طـائرة، مسـجلة في أحـد  (٣)
موانــئ تركمانســتان أو مطاراــا، وتوجــد في ميــاه أو مجــال جــوي يقــع خــــارج حدودهـــا 
السياسية، يتحمل المسؤولية الجنائية بموجب قوانـين تركمانسـتان، مـا لم يـرد خـلاف ذلـك في 

اتفاقية دولية تكون تركمانستان طرفا فيها. 
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في حالـة وقـوع الجريمـة علـى أرض دولتـين أو أكـثر، تنشـأ المسـؤولية الجنائيــة  (٤)
بموجب قوانين تركمانستان إذا اكتملت الجريمة أو أوقفت داخل إقليم تركمانستان. 

ــــي البعثـــات الدبلوماســـية للـــدول الأجنبيـــة  ينظــر في المســائل المتعلقــة بممثل (٥)
والأشخاص الآخرين، المتمتعين بالحصانة، في حال ارتكـام جرائـم علـى أرض تركمانسـتان، 

على أساس قواعد القانون الدولي والاتفاقات الدولية التي تكون تركمانستان طرفا فيها. 
وفي ما يتعلق بالأشخاص الذين يرتكبون جرائم خـارج حـدود تركمانسـتان، يسـري 
قانون تركمانستان الجنائي (المادة ٨ مـن قـانون تركمانسـتان الجنـائي) علـى الرعايـا الأجـانب 
وعديمي الجنسية، الذين لا يقيمون إقامة دائمة في تركمانسـتان، علـى الجرائـم المرتكبـة خـارج 
إقليـم تركمانسـتان إذا كـانت الجريمـــة موجهــة ضــد تركمانســتان أو مواطنيــها، وكذلــك في 
الحالات المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية التي تكون تركمانستان طرفا فيـها، إذا لم يقـدم 
هــؤلاء الأشــخاص إلى المحاكمــة في دولــة أجنبيــة أو يوجــه إليــهم الاــــام الجنـــائي في إقليـــم 
تركمانستان. ويجوز تسليم الرعايا الأجـانب وعديمـي الجنسـية الذيـن يرتكبـون جرائـم خـارج 
حـدود تركمانسـتان ويوجـدون داخـــل إقليمــها، بموجــب المــادة ٩ مــن قــانون تركمانســتان 
الجنائي، إلى حكومة أجنبية كي يقدموا إلى المحاكمة أو يقضوا مـدة العقوبـة وفقـا للمعـاهدات 
والاتفاقات والاتفاقيات الدولية وغيرهـا مـن الصكـوك الدوليـة الـتي تكـون تركمانسـتان طرفـا 

فيها. 
وينص الفصلان الثامن والتاسع من قانون تركمانستان الجنـائي علـى نشـوء المسـؤولية 

الجنائية عن الجرائم المخلة بسلم البشرية وأمنها، وكذلك الجرائم التي ترتكب ضد الدولة. 
 

المادة ١٦٧  
الدعاية للحرب 

يعـاقب علـى الدعايـة للحـرب، أي نشـر الدعـوة إلى شـن حــرب عدوانيــة باســتخدام 
وسائط الإعلام أو أيـة وسـيلة أخـرى، بالأعمـال الإصلاحيـة لمـدة أقصاهـا عامـان أو بالسـجن 

لمدة أقصاها خمس سنوات. 
 

المادة ١٦٨  
الإبادة الجماعية 

يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ١٥ و ٢٥ عاما علـى الإبـادة الجماعيـة، أي الأفعـال 
المدبرة التي تستهدف الإبادة الكاملة أو الجزئية لأية جماعة وطنية أو إثنية أو عرقيـة أو دينيـة - 
مثل مقتل أعضاء تلك الجماعة، أو إلحاق الأذى الجسدي ـم، أو إيجـاد ظـروف حيـاة تـؤدي 
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ـــاب، أو  إلى تصفيتــهم الجســدية بشــكل كــامل أو جزئــي، أو قســرهم علــى الحــد مــن الإنج
إجبارهم على التخلي عن أطفالهم لجماعات بشرية أخـرى، فضـلا عـن إصـدار الأوامـر باتخـاذ 

مثل تلك الإجراءات. 
 

المادة ١٦٩  
المرتزقة 

يعاقب تجنيد المرتزقة أو تدريبـهم أو توفـير احتياجـام الماديـة الأخـرى، كمـا  - ١
يعاقب استخدام المرتزقة في الصراعات المسلحة أو الأعمال العسـكرية الأخـرى بالسـجن مـدة 

تتراوح بين ثلاث وثماني سنوات. 
يعاقب اشتراك المرتزقة في الصراعات المسلحة أو الأعمال العسكرية الأخـرى  - ٢

بالسجن مدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات. 
 

ملحوظة 
يعتـبر مرتزقـا الشـخص الـذي يعمـل مـن أجـل مقـابل مـادي والـذي ليـس مـــن رعايــا 
الدولـة ولا مـن المقيمـين الدائمـين ـا، ويشـــترك في الصراعــات المســلحة أو الأعمــال الحربيــة 

الأخرى، دون أن يكون مبعوثا إليها لأداء مهمة رسمية. 
 

المادة ١٧٠ 
 الاعتداء على الأشخاص الذين يتمتعون بالحماية الدولية 

يعاقب على مهاجمة ممثلي الدول الأجنبية أو موظفي المنظمات الدوليـة الذيـن  - ١
يتمتعون بالحماية الدولية، وبالمثل مهاجمة مواقع العمل أو السـكن أو وسـائل النقـل الـتي تخـص 
الأشـخاص الذيـن يتمتعـون بالحمايـة الدوليـة، إذا نفـذت تلـك الأعمـال ـــدف إثــارة الحــرب 

أو تعقيد العلاقات الدولية، بالسجن مدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات. 
يعاقب كذلك على الأفعال نفسـها إذا أفضـت إلى المـوت أو إلى آثـار أخـرى  - ٢

شديدة الضرر بالسجن فترة تتراوح بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة. 
 

المادة ٢٧٣ 
 تشكيل تنظيم مسلح غير مشروع أو المشاركة فيه 

يعـاقب علـى تشـكيل التنظيمـات المســـلحة، غــير المنصــوص عنــها في قوانــين  - ١
تركمانستان، وكذلك قيادة تلك التنظيمات، بالسجن مدة تتراوح بين ثلاث وثماني سنوات. 
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يعـاقب علـى المشـاركة في تنظيـم مسـلح غـير قـــانوني بالســجن مــدة أقصاهــا  - ٢
خمس سنوات. 

 
ملحوظة 

يعفى الشخص الذي يتوقف طوعا عن المشاركة في تنظيم مسـلح غـير قـانوني ويسـلم 
سلاحه، من المسؤولية الجنائية إن لم يكن قد ارتكب جريمة من نوع آخر. 

 
المادة ٢٧٤ 

 السطو المسلح 
يعاقب على تأسيس مجموعة مسلحة منظمة ودائمة، دف مهاجمـة المواطنـين  - ١
أو المنظمات، وعلى قيـادة مثـل تلـك اموعـة (العصابـة)، وبـالمثل علـى المشـاركة فيمـا تنفـذه 
العصابـة مـن هجمـات، بالسـجن مـدة تـتراوح بـين عشـر سـنوات وخمـس وعشـرين ســـنة مــع 

مصادرة الأموال أو دون مصادرا. 
يعـاقب علـى الاشـتراك في مجموعـة مسـلحة (عصابـة)، بالسـجن مـدة تــتراوح  - ٢

بين خمس سنوات وعشرين سنة مع مصادرة الأموال أو دون مصادرا. 
 

المادة ٢٧٥ 
 إنشاء رابطة إجرامية أو المشاركة في رابطة إجرامية 

يعاقب على إنشاء رابطة إجرامية من أجل ارتكاب جرائم خطــيرة أو شـديدة  - ١
الخطورة، وبالمثل على قيادة رابطة إجراميـة، بالسـجن مـدة تـتراوح بـين ثمـاني سـنوات وخمـس 

عشرة سنة مع مصادرة الأموال أو دون مصادرا. 
ـــين ثــلاث  يعـاقب علـى الاشـتراك في رابطـة إجراميـة بالسـجن مـدة تـتراوح ب - ٢

وعشر سنوات مع مصادرة الأموال أو دون مصادرا. 
تنشـأ المسـؤولية الجنائيـة بموجـب الفصلـين الحـادي عشـــر والثــاني عشــر مــن القــانون 
الجنائي لتركمانستان، عن الجرائم التي ترتكب ضد نظام إنجاز الأنشـطة الاقتصاديـة، وكذلـك 

عن الجرائم التي ترتكب ضد الأمن العام وصحة السكان. 
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المادة ٢٧١ 
 الإرهاب 

يعـاقب علـى الإرهـاب، أي إطـلاق المتفجـرات، أو إشـعال حريـق عمـــدا، أو  - ١
إتيان أية أفعال أخرى دد أرواح البشـر أو تسـبب أذى ماديـا جسـيما، أو لهـا أيـة آثـار عامـة 
أخـرى خطـيرة، إذا نفـذت هـذه الأفعـال ـدف تقويـض الأمـن العـــام، وترويــع المواطنــين، أو 
التأثير على أجهزة الدولـة في عمليـة صنـع القـرار، وكذلـك التـهديد بارتكـاب الأفعـال المشـار 

إليها للأغراض ذاا، بالسجن مدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات. 
ويعاقب كذلك على الأفعال نفسها بالسجن مدة تـتراوح بـين ثمـاني سـنوات  - ٢

وخمس عشرة سنة إذا ما ارتكبت: 
بشكل متكرر؛  (أ)

باستخدام سلاح ناري؛  (ب)
بواسطة مجموعة من الأشخاص بناء على اتفاق مسبق.  (ج)

ــــها في أجـــزاء الفقـــرة الأولى الســـابقة  يعــاقب علــى الأفعــال المنصــوص علي - ٣
أو الفقرة الثانية أعلاه، التي تتسبب في مقتل أشخاص أو تنفذ بواسطة جماعة منظمــة أو رابطـة 

إجرامية، بالسجن مدة تتراوح بين عشر سنوات وعشرين سنة. 
 

ملحوظة 
يعفـى الشـخص، الـذي يشـارك في الإعـداد لعمـل إرهـابي، مـن المسـؤولية الجنائيـــة إذا 
قام، في الوقت المناسب، بتحذير أجــهزة الدولـة، أو تسـبب بأيـة وسـيلة أخـرى في منـع وقـوع 

عمل إرهابي، إذا لم يكن قد ارتكب جريمة من نوع آخر. 
 

المادة ٢٧٢ 
 التبليغ الكاذب المتعمد عن الأعمال الإرهابية 

يعاقب على التبليغ الكاذب المتعمد عن قرب وقوع انفجار، أو حريق، أو أيـة أعمـال 
أخـرى ـدد أرواح البشـر أو تسـبب أذى ماديـا جسـيما، أو أيـة آثـار عامـــة أخــرى خطــيرة، 

بالأعمال الإصلاحية لفترة سنتين أو السجن لمدة تصل إلى سنتين. 
يعمـل مجلـس (برلمـان) تركمانسـتان، في الوقـت الحـالي، علـى إعـــداد مشــروع قــانون 
ـــانوني  بشـأن مكافحـة الإرهـاب، سـيجري فيـه تعريـف مفـهوم الإرهـاب، وتعزيـز الأسـاس الق
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ضده، وتحديد تنظيم وصلاحيات الوزارات ذات الصلة في مجـال مكافحـة الإرهـاب مـن أجـل 
المحافظة على أمن الدولة. 

 
الفقرة الفرعية ٢ (ج) 

يجري، وفقا لنظام الـترخيص المعمـول في وزارة داخليـة تركمانسـتان، تنفيـذ عمليـات 
ـــازة واســتخدام ونقــل الأســلحة الناريــة، والمــواد المتفجــرة  تفتيـش وقائيـة منهجيـة، تتعلـق بحي

والسامة والمشعة. 
وينطبق نظام الترخيص (لاحتياز الأسـلحة واسـتخدامها ونقلـها) الـذي تنفـذه أجـهزة 
الشؤون الداخلية في تركمانسـتان علـى النمـاذج العسـكرية للأسـلحة القتاليـة والبنـادق وعلـى 
ـــك الأســلحة الخلَّــبيـــة وعلــى أســلحة التدريــب  الأسـلحة المصنوعـة حسـب الطلـب بمـا في ذل
والرياضة والأسلحة ذات العيار الكبـير (٧,٦٢ مـم أو أكـثر)، والأسـلحة ذات العيـار الصغـير 
وأسـلحة الصيـد والبنـادق (بمـا في ذلـك ذات العيـار الصغـير) والأسـلحة الناريـة ذات الماســورة 
ـــع هــذه الأســلحة، والأســلحة المدبَّــــبة أو النصليــة (ســكاكين الصيــد  الملسـاء والذخـائر لجمي
والسـيوف وسـكاكين القتـال والخنـاجر، إلــخ) الـــتي تملكــها المنظمــات أو يملكــها المواطنــون، 
باسـتثناء أولئـك الخـاضعين لسـلطة وزارات الدفـاع والأمـن الوطـني والداخليـة وخدمـة حـــدود 

الدولة في تركمانستان. 
ويوجـد نظـام موحــد لحيـــازة وتســجيل وامتــلاك أســلحة الرياضــة في تركمانســتان. 
ويمكن أن تباع البنـادق الرياضيـة والبنـادق ذات الماسـورة الملسـاء مـن قِـــبل المواطنـين بموجـب 
إذن من وكالات الشؤون الداخلية. ويتمتع الأشـخاص الذيـن ينتمـون لعضويـة نـوادي الصيـد 

وصيد السمك بالحق في الحصول على هذه الأسلحة. 
ـــة والبنــادق ذات الماســورة الملســاء إلى  ويخضـع المواطنـون عنـد شـراء البنـادق الرياضي

فحوصات خاصة يحصلون بعدها على الرخصة. 
ويتعين على المواطنين تسـجيل الأسـلحة الناريـة الرياضيـة عنـد الحصـول عليـها خـلال 
فترة عشرة أيــام لـدى وكـالات الشـؤون الداخليـة في مقـر إقامـة المـالك. ويحصـل المـالك علـى 
رخصة لتملُّــك السلاح النـاري صالحـة لمـدة ٣ سـنوات يتعـين بعدهـا إعـادة تسـجيل السـلاح 
النـاري. ويمكـن للمواطنـين الحصـول علـى ذخـائر الأسـلحة في محـلات مختصـــة ببيــع الأســلحة 
الناريـة وذلـك وفقـا لقواعـد الـترخيص المعمـول ـا، وذلـك شـريطة إبرازهـــم لرخصــة الصيــد 

ورخصة صادرة عن أجهزة الشؤون الداخلية لاحتياز هذا النوع من السلاح. 
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ويجري النقل المركزي للأسلحة النارية والذخـائر تحـت حراسـة مسـلحة. ويمكـن نقـل 
الأسلحة النارية والذخائر ضمن الأمتعة المحمولـة بـاليد بنـاء علـى تصريـح مـن أجـهزة الشـؤون 
الداخليـة. وباسـتثناء نمـــاذج الأســلحة العســكرية، فــإن المؤسســات الجمركيــة تســمح بمــرور 
الأسلحة النارية وعبوات الأسلحة النارية الحية التي يقوم المواطنون باستيرادها وتصديرهـا عبــر 

حدود دولة تركمانستان، وذلك على أساس رخصة صادرة عن وزارة الداخلية. 
وتنفِّـذ أجـهزة إنفـاذ القـانون في تركمانسـتان، في تصريـف أعبائـها اليوميـــة وفي إطــار 

اختصاصها، تدابير تتعلق بمنع توريد وبيع أو تداول الأسلحة واللوازم العسكرية الأخرى. 
وتنـص تشـريعات تركمانسـتان علـى قيـــود جمركيــة تحــول دون أن تدخــل إلى إقليــم 
تركمانستان أو تخرج منـه: الأسـلحة، والذخـائر، والتكنولوجيـا العسـكرية، والمعـدات والمـواد 
اللازمة لإنتاج هذه الأسلحة، والأجهزة المتفجرة، والمواد النووية (بما في ذلك ما يـأتي منـها في 
شكل عبوات لإنتاج الطاقة)، والمواد المؤينة، والتكنولوجيات والمعدات المتخصصـة الـتي يمكـن 

استخدامها في تصنيع الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية. 
وفي مدونـة تركمانسـتان الجنائيـة، الـتي اعتمـدت بموجـب قـانون تركمانســـتان بشــأن 
اعتمـاد وبـدء نفـاذ مدونـة تركمانسـتان الجنائيـة المـــؤرخ ١٢ حزيــران/يونيــه ١٩٩٧، يعــرف 

التهريب، بموجب المادة ٢٥٤ من قانون تركمانستان الجنائي، على النحو التالي: 
يعـاقب علـى التـهريب، أي النقـــل علــى نطــاق واســع عــبر الحــدود  - ١�
الجمركية لتركمانستان لبضائع أو غيرهـا مـن البنـود الـتي تخضـع لقواعـد معينـة تتعلـق 
بنقلها عبر الحدود الجمركية لتركمانسـتان، باسـتثناء البضـائع والبنـود المشـار إليـها في 
الفقرة ٣ من هذه المادة، وذلك دون معرفة مفتشـي الجمـارك أو بصـورة مخفيـة عنـهم 
بالاستخدام الاحتيالي للوثائق أو وسـائل التحديـد الجمركيـة أو بصـورة تنطـوي علـى 
الامتناع عن الإعـلان أو القيـام بـإعلان كـاذب، بغرامـة تبلـغ ٢٥ إلى ٥٠ ضعفـا مـن 
الأجـر الشـهري المتوسـط أو بالاقتطـاع الجزائـي مـن الدخـــل لمــدة أقصاهــا ســنتان أو 

بالسجن لمدة أقصاها ٣ سنوات مع أو بدون مصادرة الأموال. 
إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة:  - ٢�

بصورة متكررة؛  �(أ)
من قبل مجموعة من الأشخاص على أساس اتفاق مسـبق أو مـن قبـل  �(ب)

مجموعة منظمة؛ 
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مـن قبـل مسـؤول يسـتخدم مركـزه أو مـن قبـل شـخص معفـــى مــن  �(ج)
التفتيش الجمركي؛ 

باستخدام العنف ضد الشخص الذي يقوم بالتفتيش الجمركي،  �(د)
فإا تعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سـنتين وخمـس سـنوات، مـع أو بـدون مصـادرة 

الأموال. 
ـــة والمــواد المنشــطة أو  يعـاقب علـى نقـل المخـدرات والمؤثـرات العقلي - ٣�
التكسـينية أو السـمية أو المشـعة أو المتفجـــرات أو الأســلحة أو الأجــهزة المتفجــرة أو 
الأسلحة النارية أو الذخائر أو الأسلحة النووية أو الكيمياوية أو البيولوجيـة أو غيرهـا 
مـن أسـلحة التدمـير الشـامل، والمـواد والمعـدات الـتي يمكـن اسـتخدامها لصنـع أســـلحة 
التدمير الشامل والتي يخضع نقلها عبر الحدود الجمركية لتركمانستان لقواعـد خاصـة، 
والمواد الخام ذات الأهمية الاستراتيجية، والآثار الثقافية التي يخضـع نقلـها عـبر الحـدود 
الجمركيـة لتركمانسـتان لقواعـد معينـة، عندمـا ترتكـب هـذه الأعمـــال بــدون معرفــة 
ــد  مفتشـي الجمـارك أو تخفـى عنـهم بالاسـتخدام الاحتيـالي للوثـائق أو لوسـائل التحدي
الجمركـي، أو بصـورة تنطـوي علـى الامتنـاع عـن الإعـلان أو القيـام بـإعلان كـاذب، 

بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وثماني سنوات مع أو بدون مصادرة الأموال. 
إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة ٣ من هذه المادة:  - ٤�

بصورة متكررة؛  �(أ)
من قِــبل مجموعة من أشخاص على أساس اتفاق مسبق أو مـن قِـــبل  �(ب)

مجموعة منظمة؛ 
من قِــبـل مسؤول يستخدم مركــزه أو مـن قِـبــل شـخص معفــى مـن  �(ج)

التفتيش الجمركي؛ 
ـــالتفتيش الجمركــي،  باسـتخدام العنــف ضـد الشـخص الـذي يقـوم ب �(د)
فإا يعاقـب عليها بالسجـن لمـدة تـتراوح بـين خمـس سـنوات وعشـر سـنوات، مـع أو 

بدون مصادرة الأموال. 
ملحوظة 

ــاق  يعتـبر أن الأفعـال المشـار إليـها في الفقـرة ١ مـن هـذه المـادة قـد ارتُـــكبت علـى نط
واسع إذا كانت قيمة البضائع المنقولة تزيد على ٣٠ ضعفا من الأجر الشهري المتوسط. 
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تنشأ المسؤولية الجنائية بموجب الفصـل الثـاني عشـر مـن قـانون تركمانسـتان الجنـائي، 
عن الجرائم المرتكبة ضد الأمن العام وصحة السكان. 

 
المادة ٢٨٧ 

حيــازة وبيــع وامتــلاك ونقــل وإرســال أو حمـــل الأســـلحة والذخـــائر والمـــواد أو الأجـــهزة 
المتفجرة بصورة غير مشروعة 

يعـاقب علـى حيـازة وبيـع وامتـلاك ونقـل وإرسـال أو حمـل الأســلحة الناريــة  - ١
والذخـائر والمـواد أو الأجـهزة المتفجـرة بصـورة غـير مشـــروعة بالســجن مــدة أقصاهــا خمــس 

سنوات. 
يعاقب على الأفعال نفسها أيضا، إذا ارتكبتـها مجموعـة مـن الأشـخاص علـى  - ٢

أساس اتفاق مسبق أو بصورة متكررة، بالسجن مدة تتراوح بين سنتين وسبع سنوات. 
يعـاقب علـى الأفعـال المشـار إليـــها في الفقرتــين ١ و ٢ مــن هــذه المــادة، إذا  - ٣
ارتكبـت مـن قبـل جماعـة منظمـة أو رابطـة إجراميـة، بالسـجن مـدة تـتراوح بـين خمـس وعشــر 

سنوات. 
يعـاقب علـى بيـع أو حمـل الخنـاجر المعقوفـة والمـــدى الفنلنديــة أو غيرهــا مــن  - ٤
الأسـلحة البيضـــاء بصــورة غــير مشــروعة، بمــا في ذلــك أســلحة الرمايــة، وبــالمثل علــى بيــع 
مسدسات وبالونات الغاز وغيرها من الأسلحة الغازية الأخرى بصورة غـير مشـروعة، بغرامـة 
تزيـد علـى مــا يــتراوح بــين ٢٥ و ٥٠ ضعفــا مــن الأجــر الشــهري المتوســط، أو بالأعمــال 

الإصلاحية لمدة أقصاها سنتان، أو السجن لمدة أقصاها سنتان. 
ملحوظة 

ـــذي يســلم طواعيــة الأشــياء المنصــوص عنــها في هــذه المــادة مــن  يعفـى الشـخص ال
المسؤولية الجنائية، إذا لم يكن قد ارتكب جريمة من نوع آخر. 

 
المادة ٢٨٨ 

الصنع غير القانوني للأسلحة 
يعــاقب علــى الصنــع غــير القــانوني للأســلحة الناريــة أو لقطــــع غيارهـــا أو  - ١
إصلاحها، والصنع غير القانوني للذخائر والمتفجرات والأجهزة المتفجرة بالسجن لمــدة أقصاهـا 

ثلاث سنوات. 
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يعاقب على الأفعـال نفسـها، إذا ارتكبـت، مـن قبـل مجموعـة مـن الأشـخاص  - ٢
على أساس اتفاق مسبق أو بصورة متكررة، بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات. 
ـــانوني للأســلحة الغازيــة والخنــاجر والســكاكين  يعـاقب علـى الصنـع غـير الق - ٣
الفنلنديـة أو غيرهـا مـن الأسـلحة المدببـة، بمـا ي ذلـك أسـلحة الرمـاة، بالاقتطـاع الجزائـي مـــن 

الدخل لمدة أقصاها سنتان أو بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات. 
ملحوظة 

يعفى من المسؤولية الجنائية الشخص الذي يقوم بصـورة طوعيـة بتسـليم المـواد المشـار 
إليها في هذه المادة شريطة عدم ارتكابه أي جرائم أخرى. 

 
المادة ٢٩٠ 

التقصير في أداء الواجبات المتعلقة بحفظ الأسلحة والذخائر والمتفجرات والأجهزة المتفجرة 
يعــاقب الشــخص الــذي تعــهد إليــه مهمــة حفــظ الأســلحة والذخــائر والمتفجــرات 
والأجـهزة المتفجـرة علـى التقصـير في أداء واجباتـه إذا أدى إلى سـرقتها أو تدميرهـا، أو إلى أيـة 

آثار أخرى شديدة الضرر، بالأعمال الإصلاحية أو السجن لمدة أقصاها سنتان. 
 

المادة ٢٩١ 
سرقة وسلب الأسلحة والذخائر والمتفجرات والأجهزة المتفجرة 

يعـاقب علـى ســـرقة أو ســلب الأســلحة الناريــة وقطــع غيارهــا، والذخــائر،  - ١
والمتفجرات والأجهزة المتفجرة بالسجن مدة تتراوح بين ثلاث وثماني سنوات. 

يعاقب على تلك الأفعال نفسها إذا ارتكبت:  - ٢
بصورة متكررة؛  (أ)

بواســطة شــخص وضعــت الأســلحة أو الذخــائر أو المتفجــرات والأجــــهزة  (ب)
المتفجرة في عهدته لأسباب تتصل بوضعه الوظيفي أو عهدت إليه حراستها؛ 

بواسطة مجموعة أشخاص بناء على اتفاق مسبق؛  (ج)
باستخدام وسائل عنيفة لا تشكل خطرا على الأرواح أو الصحة،  (د)

بالسجن مدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات. 
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يعاقب على الأفعال المذكورة في الفقرتين الأولى والثانيـة مـن هـذه المـادة، إذا  - ٣
نفذت باستخدام العنف الذي يشكل خطرا على الأرواح والصحة، أو نفذت بواسـطة جماعـة 

منظمة أو رابطة إجرامية، بالسجن مدة تتراوح بين ثماني سنوات وخمس عشرة سنة. 
أدرجـت معلومـات أكـــثر تفصيــلا عــن التدابــير الــتي اتخذــا تركمانســتان لمكافحــة 

الإرهاب، في التقرير الوطني لتركمانستان المقدم عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
 

 
 
 


